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" الدوريات الإدارية الموجَّهة إلى الجماعات الترابية وإشكالية موقعها ضمن هرمية القواعد  

 القانونية "
  Administrative Circulars Addressed to Territorial Collectivities and the Problematic of Their Position within the 

Hierarchy of Legal Norms  
 الباحث:أيوب نشاط 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.   باحث بسلك الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية
 مختبر الدراسات القانونية والسياسية

 ملخص: 

وزارة  عن  الصادرة  الدوريات  التركيز على  مع  المغربي،  القانوني  النظام  في  الإدارية  الدوريات  موضوع  البحثية  الورقة  هذه  تتناول 

الدراسة من إشكالية  الداخلية والموجهة إلى الجماعات الترابية، وذلك في ضوء مبدأ الشرعية وهرمية القواعد القانونية. وتنطلق  

مركزية تتمثل في التساىل حول حدود الدور التفسيري والتوضيحي للدوريات الإدارية، ومدى تحولها، في  عي الممارسات، إلى وسائل  

حدث التزامات عملية قد تتجاوز الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الجماعات الترابية. 
 
 ت

وقد اعتمدت الورقة مقاربة تحليلية نقدية، من خلال تأصيل المفاهيم المرتبطة بالدوريات الإدارية وتحديد طبيعتها القانونية، ثم  

للتوجيه  آلية  باعتبارها  الداخلية  وزارة  دوريات  تحليل  إلى  الانتقال  قبل  القانونية،  القواعد  هرمية  داخل  النظري  موقعها  إبراز 

وما قد يترتب عن تجاوزها لوظيفتها التفسيرية من مساس بمبدأ المشروعية. كما تناولت الدراسة موقف القضاء والتفسير الإداري،  

 الإداري والفقه القانوني من الإلزام العملي للدوريات، وحدود الرقابة المفروضة عليها. 

وتخلي الورقة إلى أن الدوريات، رغم أهميتها في توحيد العمل الإداري وضمان حسن سير المرافق العمومية، لا يمكن أن تشكل 

وحماية   الشرعية  مبدأ  لاحترام  ضمانًا  رقابتها،  وتعزيز  استعمالها  ضب   ضرورة  يفري  مما  القانوني،  للإلزام   
ً
مستقلا مصدرًا 

 استقلالية القرار المحلي.

 الكلمات المفتاحية: 

 الدوريات الإدارية  -

 الجماعات الترابية  -

 هرمية القواعد القانونية -

 مبدأ المشروعية  -

 الإلزام الاداري  -

Abstract   :  

This research paper examines administrative circulars within the Moroccan legal system, with particular focus on those 

issued by the Ministry of Interior and addressed to territorial local authorities, in light of the principles of legality and 

hierarchy of legal norms. The study is grounded in a central research question concerning the limits of the interpretative 

function of administrative circulars and the extent to which, in practice, they may evolve into instruments that generate 

binding obligations beyond the established legal framework governing the powers of territorial local authorities. 

The paper adopts an analytical and critical approach by first clarifying the concept of administrative circulars and 

determining their legal nature, then identifying their theoretical position within the hierarchy of legal norms. It subsequently 

analyzes circulars issued by the Ministry of Interior as mechanisms of administrative guidance and interpretation, 
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highlighting the risks arising from their departure from a purely interpretative role and the potential infringement of the 

principle of legality. The study further examines the positions of administrative courts and legal doctrine regarding the 

practical binding effect of circulars and the limits of their legitimacy. 

The paper concludes that, despite their practical importance in ensuring consistency in administrative action and the proper 

functioning of public services, administrative circulars cannot constitute an independent source of legal obligation. This 

underscores the need to regulate their use and strengthen judicial oversight in order to safeguard the principle of legality 

and protect local autonomy. 

Keywords: 

- Administrative Circulars 

- Local Authorities 

- Hierarchy of Legal Norms 

- Principle of Legality 

- Administrative Obligation 

   .مقدمة

تقوم الدولة المغربية، باعتبارها دولة قانون، على مبدأ أساد ي يتمثل في سمو القاعدة القانونية وخضوع جميع السلطات، بما فيها 

السلطة التنفيذية، لمقتضياتها، بما يضمن استقرار النظام القانوني وتحقيق الأمن القانوني. ويتجسد هذا المبدأ من خلال اعتماد 

القا القواعد  التنظيمية، هرمية  النصوص  تم  العادية،  القوانين  ثم  التنظيمية  القوانين  تليه  في قمتها،  الدستور  التي تضع  نونية 

 إلى القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، بما يمنع أي قاعدة أدنى من مخالفة قاعدة أعلى منها  
ً
 2152وصولا

وفي هذا الإطار، تضطلع الإدارة العمومية بدور محوري في تنفيذ القوانين وت زيلها على أري الواقع، وهو ما يفري عليها، في كثير  

أو تثير إشكالات تطبيقية. ولتحقيق هذا  التي قد يشوبها الغموي  القانونية والتنظيمية  من الحالات، تفسير  عي المقتضيات 

على الإدارة  تعتمد  توحيد   الغري،  إلى  أساسًا  تهدف  التي  الإدارية،  والتعليمات  والمناشير  الدوريات  بينها  من  الآليات،  من  جملة 

ترةى   أن  دون  القانونية،  النصوص  تطبيق  المرىوسين وضمان حسن  وتوجيه  الإدارية  الأصل    –الممارسة  مرتبة    –من حيث  إلى 

 2153.القاعدة القانونية الملزمة

، تكشف عن تكاثر ملحوم للدوريات  2154غير أن الممارسة الإدارية بالمغرب، ولا سيما في مجال تدبير شؤون الجماعات الترابية 

، والموجهة إلى المجالس الترابية ومصالحها. وقد أفرز هذا الواقع إشكالات قانونية دقيقة تتعلق  2155الصادرة عن الادارة المركزية 

من جهة،   القانونية  للنصوص  المشروع  التفسير  بين  دورها  القانونية، وحدود  القواعد  هرمية  لمبدأ  الدوريات  هذه  احترام  بمدى 

جديد أو فري مساطر غير منصوص عليها تشريعيًا من جهة أخرى، الأمر الذي قد  2156والتحول إلى وسيلة لإحداث إلزام إداري 

 .2157يمس بمبدأ التدبير الحر واستقلالية القرار المحلي 

 
يوليوز     30مكرر، بتاريخ    5964، الجريدة الرسمية عدد  2011يوليوز    29بتاريخ    91. 11. 1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2011من الدستور المغر ي لسنة    6الفصل    2152

   . 3621، ص، 2011

 .48- 45، ص 2019المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، الطبعة الأولى،   2153

، الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، باعتبارها أاخاصا اعتبارية 2011من دستور المملكة المغربية لسنة    135بالجماعات الترابية للمملكة، وفق الفصل   يقصد   2154

 خاضعة للقانون العام، تدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية. 

اقبة الإدارية على الجماعات الترابية. المقصود هنا بالإدارة المركزية هي   2155  وزارة الداخلية التي تقوم بدور المر

 خلية الموجهة اليها. القصد هنا ب " الالزام الإدار  " وفق سياق المقال ان الالتزامات الإدارية التي قد تلزم الجماعات الترابية نتيجة دوريات وزارة الدا   2156

 . 52-50المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، مرجع سابق، ص   2157

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

831  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

ا مما سبق، تطرح هذه الدراسة إشكالية محورية تتمثل في:
ً
 وانطلاق

 إلى أ  حد تلتزم الدوريات الإدارية، سيما تلك الموجهة إلى الجماعات الترابية، بمبدأ هرمية القواعد القانونية؟ 

إلى مصدر إلزام فعلي   ا، من خلال الممارسة 
ً
أم أنها تتحول أحيان وهل تظل هذه الدوريات مجرد أدوات للتفسير والتوضيح، 

القانوني؟    النص   يواز  

و ي إشكالية تستدعي مقاربة قانونية تحليلية تستحضر الإطار الدستوري، والفقه الإداري، والاجتهاد القضائي، قصد الوقوف  

 .على حدود مشروعية الدوريات داخل النظام القانوني المغربي

 وذلك من خلال تقسيم هذا الدراسة الى ثلاث مباحث: 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للدوريات في النظام القانوني المغر ي.  

 المطلب الأول: مفهوم الدوريات وطبيعتها القانونية.  •

 المطلب الثاني: مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغربي.  •

 .المطلب الثالث: الموقع النظري للدوريات ضمن هرمية القواعد القانونية •

المبحث الثاني: دوريات وزارة الداخلية الموجهة إلى الجماعات الترابية بين التفسير الإدار  المشروع وتجاوز مبدأ هرمية   

 القواعد القانونية. 

 المطلب الأول: الدوريات الموجهة للجماعات الترابية ك لية للتوضيح والتفسير الإداري.  •

 الدوريات لوظيفتها التفسيرية. تجاوز المطلب الثاني:  •

 المطلب الثالث: الإلزام العملي للدوريات ودشكالية المشروعية.  •

 المبحث الثالث: الرقابة القضائية والفقهية على الدوريات وحدود مشروعيتها.  

 القضاء الإداري من الدوريات. المطلب الأول: موقف   •

 موقف الفقه القانوني من توسع دور الدوريات.  المطلب الثاني: •

 المطلب الثالث: آفاق ضب  استعمال الدوريات وتعزيز مشروعيتها في المجال الترابي. •

 

 . المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للدوريات في النظام القانوني المغر ي

للمفاهيم  يقتي ي   دقيقلا   من ضب لا 
ً
أولا الانطلاق  القانونية،  القواعد  بمبدأ هرمية  ارتباطه  في  الإدارية،  الدوريات  تناول موضوع 

المستعملة في التحليل، تفاديًا لكل خل لا منهجي بين القاعدة القانونية الملزمة، من جهة، والآليات الإدارية الداخلية التي تعتمدها  

افق العمومية، من جهة أخرى. ذلك أن غياب التمييز المفاهيمي الدقيق قد يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى إضفاء الإدارة في تدبير المر 

طا ع قانوني ملزم على أدوات إدارية لا ترةى، من حيث طبيعتها ووظيفتها، إلى مرتبة القاعدة القانونية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على  

سهم في إرب  اي وضوح النظام القانوني واستقرار بنيانه المعياري. مبدأ المشروعية، وي 

التشريعية، إذ  النصوص  لاحظ أن الدوريات الإدارية في المغرب لا تحظى بتعريف قانوني صريح على مستوى  ومن جهة أخرى، ي 

ا واسعًا لفهم طبيعة هذه الأدوات ووظيفتها  
ً
يقتصر التعاطي معها على إشارات وتحليلات ضمنية، ما يتري للممارس والباحث هامش

 عي الدراسات، مثل مقال الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، على ضرورة التمييز بين الدوريات    داخل النظام القانوني. وقد أكدت

عتبر أدوات تنظيمية أو إدارية، وبين القواعد القانونية الملزمة، مؤكدًا أن الاعتماد على الدوريات وحدها لا يمكن  
 
الداخلية، التي ت

سند إلزامية قانونية إلا إذا تمت ترجمتها إ  .2158لى قرارات أو نصوص تنظيمية رسمية أن ي 

 
بالمجلس الاعلى الصادر    2158 بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية  في هذا الاتجاه: محمد أمين  في قضية  2003يونيو    5بتاريخ    يراجع   ،

 الجماعة الحضرية لعين السبع ضد مصدق حبيبة. )المقال باللغة الفرنسية(
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كما أن العلاقة بين الدوريات ومبدأ هرمية القواعد القانونية تستدعي فهم أن الدوريات تقع في مرتبة أدوات توجيهية داخلية، أي 

العامة وليست مصدرًا للقانون بنفسه. ومن ثم، فإن أي إدعاء بوجود قاعدة قانونية ملزمة   أنها أدوات إدارية لتنفيذ السياسة 

ا منهجيًا يمكن أن يمس وضوح النظام القانوني، ويضعف مبدأ    منسوبة مباشرة للدوريات
ً
دون ني تشريذي صريح يمثل انحراف

 المشروعية الذي يضمن سلامة سير الإدارة وحقوق الأفراد. 

وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تمييز الدوريات عن باةي أدوات العمل الإداري، كالمناشير والمذكرات والتعليمات، من حيث طبيعتها  

نش ن 
 
فتري أن ت عد وسيلة داخلية لتوجيه المرىوسين وتوحيد العمل الإداري، ولا ي 

 
ووظيفتها وآثارها القانونية. فالدورية، في أصلها، ت

التزامات جديدة، بخلاف القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر في إطار السلطة التنظيمية المخولة قانونًا للإدارة.   قواعد عامة أو

كما أن الإدارة غالبًا ما تخل  بين الدوريات وأدوات أخرى، ومن بينها المنشورات، التي يختل  استخدامها مع وثائق إدارية كثيرة 

الداخل التواصل  في  ستعمل 
 
التعليمات ت ومنها  الخارجية،  مصالحها  وبين  بينها  أو  نفسها  المركزية  الإدارة  مصالح  بين  سواء  ي، 

إلى تمييز دقيق بين الأدوات المختلفة لضمان وضوح دور كل واحدة في  والتوجيهات ومذكرات المصلحة وغيرها، مما يبرز الحاجة 

الال أن  الموظفين  يعتقد  عي  قد  كمثال،  القانوني.  الإلزامية  البناء  القوة  أن  حين  في  المنشور،  أو  الدورية  من  مباشرة  يأتي  تزام 

الدوريات وموقعها داخل البناء   أساسيًا لفهم حدود 
ً
التمييز مدخلا أو قرار تنظيمي. ويشكل هذا  الرسمية تستند فق  إلى ني 

 .2159ي الممارسة العمليةالقانوني، قبل الانتقال إلى تحليل مدى احترامها لمبدأ هرمية القواعد القانونية ف

 المطلب الأول: مفهوم الدوريات وطبيعتها القانونية.

عدّ الدوريات الإدارية من بين الأدوات التي تعتمدها الإدارة العمومية في تنظيم سير العمل داخل أجهزتها، وتوحيد أساليب تطبيق  
 
ت

داخلية  إدارية   
ً
أعمالا باعتبارها  الإداري  الفقه  عرّفها  وي  والتنظيمية.  القانونية  بقصد    2160النصوص  رئاسية  تصدر عن سلطة 

توجيه المرىوسين وشرح كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة، دون أن يكون هدفها إنشاء قواعد قانونية جديدة أو تعديل مضمون  

فسّره، ولا يمكن اعتباره 
 
ا  القواعد القائمة. ومن ثمّ، فإن الدورية تستمد وجودها ووظيفتها من الني القانوني أو التنظيمي الذي ت

 للقاعدة القانونية
ً
 .مصدرًا مستقلا

النصوص  شرح  على  تقتصر  التي  التفسيرية  الدوريات  فهناي  الدوريات؛  من  أنواع  عدة  بين  الفقه  يميز  وظيفتها،  من  ا 
ً
وانطلاق

القانونية والتنظيمية القائمة وتوضيح كيفية تطبيقها، دون إضافة أو تعديل، و ي التي تناجم أكأر مع مبدأ المشروعية. في المقابل،  

طا ع تنظيمي تتضمن مقتضيات عامة ومجردة من شأنها إحداث التزامات جديدة أو فري مساطر غير    تظهر أحيانًا دوريات ذات 

منصوص عليها قانونًا، وهو ما يجعلها محل إشكال من زاوية احترام مبدأ هرمية القواعد القانونية. ودلى جانب ذلك، توجد الدوريات 

نش ن آثارًا  التوجيهية التي تهدف أساسًا إلى توحيد الممارسة الإد
 
ارية وتنظيم العمل الداخلي، دون أن تمس بالمراكز القانونية أو ت

 2161.قانونية ملزمة

رغم اختلاف التسميات بين الدوريات والمناشير والمذكرات والتعليمات الإدارية، فإن هذه الأدوات تتسم بطبيعة داخلية موجهة  

أساسًا إلى الموظفين والمصالح الإدارية، دون مخاطبة العموم مباشرة. وتكمن وظيفتها في تنظيم سير العمل الإداري وضمان تطبيق  

بما يحقق الاناجام والاتساق داخل المرافق العمومية، مع الحفام على وضوح التعليمات وتوحيد التوجهات   لعموميةالسياسات ا

نشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم لا تكتسب، من حيث الأصل، قوة إلزامية قانونية. غير أن  
 
، لا ت

ً
الإدارية. وهذه الأدوات، عادة

ا أو  التفسيرية  لوظيفتها  الأدوات  هذه  محددة لتوضيحتجاوز  التزامات  أو  ا 
ً
حقوق يمس  قانوني  أثر  إحداث  إلى  والتوجيهية  ية 

للمخاطبين بها، كما هو الحال عند تحديد واجبات أو إجراءات ملزمة للموظفين، قد يترتب عليه اكتسابها طبيعة إلزامية داخليًا،  

 وربما آثار قانونية خارجية إذا ترتب عنها التزامات محسوسة على المخاطبين. 

 
 .14-13، ص. 2016، 131محمد بوجيدة، النظام القانوني للمنشور الإدار  ومكانته في التدر  الهرمي للنصوص، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   2159

 محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، مرجع سابق.   2160

 .56المصطفى المصباحي، القانون الإدار  المغر ي، الجزء الأول: التنظيم الإدار ، مرجع سابق، ص   2161
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منشورة، وموجّهة إلى المخاطب الإداري داخل الجهاز الإداري،   وتتجلى الخصائي العامة للدورية في طا عها الداخلي، وكونها غير

 عن ارتباط مشروعيتها بمدى احترامها للنصوص القانونية والتنظيمية الأعلى منها. وبذلك، تظل الدورية أداة تنظيمية داخلية  
ً
فضلا

 .لمشروعية وهرمية القواعد القانونيةيقتصر دورها على التفسير والتوجيه، ويظل أي خروج لها عن هذا الإطار مساسًا بمبدأ ا

 .المطلب الثاني: مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغر ي

عليها   يقوم  التي  الجوهرية  الدعائم  أحد  القوانين  هرمية  مبدأ  عدّ  لمبدأ سمو  ي  عمليًا  تجسيدًا  باعتباره  المغربي،  القانوني  النظام 

القاعدة القانونية وخضوع جميع السلطات العمومية، تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية، لأحكام القانون. ويهدف هذا المبدأ  

كل قاعدة قانونية لرقابة القاعدة   إلى ضمان اناجام المنظومة القانونية ووحدتها، ومنع التضارب بين النصوص، من خلال إخضاع

هذا المبدأ  شكل صريح، حين ني على أن القانون هو أسم  تعبير عن إرادة الأمة، وأن   2011الأعلى منها مرتبة. وقد كرس دستور  

ظام القانوني  الجميع، أمخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، ملزمون بالامتثال له، وهو ما يؤسس لشرعية الن

 2162 برمته

هرمي للقواعد القانونية داخل النظام القانوني المغربي، يتر ع فيه الدستور على تدر   ويترتب عن هذا الأساس الدستوري اعتماد  

الدولية التي يصادق عليها    قمة الهرم باعتباره المرجع الأعلى الذي تستمد منه باةي القواعد مشروعيتها. وتليه المعاهدات والاتفاقيات

من الدستور، شريطة ملاءمتها مع أحكامه، ثم القوانين التنظيمية التي تشكل إطارًا قانونيًا خاصًا لتنظيم    55المغرب طبقًا للفصل  

أدنى،    السلطات والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، وتليها القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية. وفي مرتبة

تصد التي  التنظيمية  المراسيم  التي  تأتي  التنظيمية  القرارات  ثم  التنظيمي،  اختصاصها  ممارسة  إطار  في  التنفيذية  السلطة  رها 

تصدرها السلطات الإدارية المركزية أو اللاممركزة لتنفيذ القوانين والمراسيم. ويقتي ي هذا التدرج أن تظل كل قاعدة أدنى مناجمة  

 2163 وعية أو الشكلية، تحت طائلة عدم المشروعيةفي مضمونها مع القواعد الأعلى، وألا تتجاوز حدودها الموض

وفي هذا الإطار، تحتل قرارات الجماعات الترابية موقعًا محددًا داخل هذا البناء الهرمي، باعتبارها تصدر عن هيئات منتخبة تمارس 

من مبدأ التدبير الحر، فإن ممارسة هذا المبدأ لا   2011اختصاصاتها في إطار القوانين التنظيمية المؤطرة لها. ورغم ما أقره دستور 

الانفلات المشروعية  تعني  مبدأ  لاحترام  2164من  خاضعة  فردية،  أو  تنظيمية  كانت  سواء  الترابية،  الجماعات  قرارات  تظل  إذ   ،

ثنت   إلغاعها مت   الذي يملك سلطة  الإداري  القضاء  رقابة  تبقى محل  منها، كما  الأعلى  التنظيمية  القوانين والمراسيم والنصوص 

مهما اتسع مجالها، تظل محكومة بمنطق الدولة الموحدة    تعارضها مع قاعدة قانونية أسم . ويعكس ذلك أن اللامركزية الترابية،

 2165 وباحترام التراتنية القانونية

 .ومن جهة أخرى، يطرح مبدأ هرمية القوانين إشكالية دقيقة تتعلق بـ حدود تدخل السلطة التنفيذية في تفسير النصوص القانونية

عد التفسير الإداري ضرورة عملية لتمكين الإدارة من تنفيذ القوانين وضمان توحيد تطبيقها، فإن هذا الدور يظل مقيدًا   فبينما ي 

المناشير، أن   أو  الدوريات  القانونية. وعليه، لا يجوز للإدارة، عبر  القاعدة  أو تعديل مضمون  المشرّع  باختصاص  المساس   عدم 

التشريذ  ا مقررة قانونًا، لأن في ذلك  تستعيي عن الني 
ً
قيد حقوق

 
ت التزامات جديدة أو  التنظيمي بنصوص موازية تفري  أو  ي 

ا لهرمية القوا
ً
عد القانونية. ومن ثم، يشكل احترام هذه الحدود معيارًا أساسيًا للتمييز مساسًا صريحًا بمبدأ سمو القانون وخرق

 .بين التفسير الإداري المشروع والانحراف في استعمال السلطة التنظيمية

 

 
 .6، الفصل 2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011دستور المملكة المغربية لسنة   2162

، ص  1998مارس  –، يناير22، عدد  (REMALD) المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةمحمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم،   2163

23–27. 

افرادها جميعهم لأحكام القانون وان لا تشر  عن حدوده.   2164  المقصود بالمشروعية هو ان تشضع الدولة اهيئاتها و

الدولية،    2165 والاعمال  القانون  مجلة   ،" وترابيتها  القانونية  القواعد  هندسة   " كوثر ،  بتاريخ  2018مارس    21عصام  عليه  الاطلاع  تم  .  2026يناير    17، 
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 .المطلب الثالث: الموقع النظر  للدوريات ضمن هرمية القواعد القانونية

 مركزيًا في الفقه الإداري، يتعلق بمدى إمكانية  
ً
يثير تحديد الموقع النظري للدوريات الإدارية داخل هرمية القواعد القانونية إشكالا

الدوريات مصدرًا من مصادر المشروعية، أو مجرد أداة تنفيذية داخلية تفتقد للقيمة القانونية المستقلة. وقد استقر  اعتبار هذه  

الفقه الإداري، المغربي والمقارن، على أن مصادر المشروعية تنحصر في القواعد القانونية المكتوبة، المتمثلة في الدستور، والمعاهدات 

القوانين، ثم النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية في إطار اختصاصها، دون أن تشمل  الدولية المصادق عليها، و 

الأعمال الإدارية الداخلية، وفي مقدمتها الدوريات، التي لا تتوفر على الخصائي الجوهرية للقاعدة القانونية، من حيث العمومية  

 2166 والتجريد والقوة الإلزامية العامة

الإطار، يلاحظ أن الدوريات تغيب تمامًا عن التدرج الرسمي للقواعد القانونية المعتمد في النظام القانوني المغربي، سواء وفي هذا  

على المستوى الدستوري أو التشريذي. فالدستور، وهو المرجع الأعلى، لا يدرجها ضمن أصناف القواعد القانونية، كما أن القوانين  

تم لا  والعادية  الهرمي التنظيمية  السلم  لا تشكل حلقة ضمن  الدوريات  أن  الغياب  هذا  ويؤكد  معيارية مستقلة.  قيمة  أي  نحها 

للقواعد القانونية، بل تظل خارج هذا البناء، ولا تستمد مشروعيتها إلا من كونها مرتبطة بني قانوني أو تنظيمي أعلى تسذى إلى 

 2167 تفسيره أو توضيح كيفية تطبيقه

عدّ الدوريات، من الناحية النظرية، أداة إدارية داخلية تصدر في إطار السلطة الرئاسية، وتهدف إلى تنظيم  
 
ا من ذلك، ت

ً
وانطلاق

نشر 
 
العمل داخل المرفق العام وتوجيه المرىوسين، دون أن ترةى إلى مرتبة القاعدة القانونية الملزمة. فصي لا تخاطب العموم، ولا ت

ا أو التزامات قانونية تجاه الغير. ويترتب عن هذا الوصف أن الدورية لا  في الجريدة الرس 
ً
نش ن، من حيث الأصل، حقوق

 
مية، ولا ت

يمكن الاحتجاج بها كمصدر مستقل للمشروعية، ولا يجوز للإدارة أن تستند إليها لتبرير قرارات تمس بالمراكز القانونية لثفراد أو 

 .ينة لمقتضيات قانونية أو تنظيمية قائمةالهيئات، ما لم تكن مجرد ترجمة أم 

عزّز هذا التحديد النظري ما ذهب إليه جانب من الفقه المعاصر، الذي نبّه إلى أن خطورة الدوريات لا تكمن في طبيعتها الداخلية   وي 

في حد ذاتها، ودنما في تحولها، بفعل الممارسة الإدارية، إلى أدوات ذات وظيفة تنظيمية فعلية عندما تتضمن توجيهات آمرة أو قواعد  

فري ع
 
ت أو تنظيمي صريح، وهو ما يجعلها تمارس دورًا معياريًا غير معلن يمس  شكل غير  عامة  لى الإدارات دون سند تشريذي 

 2168مباشر بمبدأ هرمية القواعد القانونية

وفي هذا السياق، يؤكد الفقه الإداري المغربي، من خلال التحليل الذي قدمه محمد أمين بنعبد الله للطبيعة القانونية للدورية، أن  

ره فَسِّّ
 
ب آثارًا قانونية مستقلة عن النصوص القانونية أو التنظيمية التي ت

ّ
رت
 
 إداريًا داخليًا لا يجوز أن ت

ً
ا، ولا هذه الأخيرة تظل عملا

أو السلطة يمك لم يني عليها المشرّع  تقييد أوضاع قانونية  أو  التزامات  إلى فري  التوضيح  بها مت  تجاوزت وظيفة  ن الاحتجاج 

القواعد   تدرج  وبقاعدة  المشروعية  بمبدأ  صريحًا  مساسًا  شكل  ي  الإطار  هذا  عن  خروج  أي  أن   
ً
معتبرا المختصة،  التنظيمية 

 2169القانونية.

خلال الممارسة العملية، يتخح أن الدوريات الإدارية، رغم كونها أدوات توجيهية داخلية، غالبًا ما تتجاوز موقعها الطبيذي، خصوصًا  

في القطاعات ذات التدخل الإداري المكثف كالجماعات الترابية. فالتكرار المستمر لهذه الدوريات وطبيعة صياغتها يجعلها أحيانًا  

فري بمقتضاها مساطر أو قيود لم يني عليها القانون صراحة. يمكن اعتبار هذا الوضع بمثابة ما  ذات أثر إلزامي  
 
فعلي، إذ ت

 
2166 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, 15e édition, Montchrestien, Paris, 2001, pp. 458–460. 

 .26–24الحقيقة وا يء من الوهم، مرجع سابق، ص محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من  2167

 . 42- 41، ص 2018، 64أحمد رابحي، »التعليمات والمنشورات الإدارية بين الطبيعة الضمنية الداخلية والوظيفة التنظيمية«، مجلة الفقه والقانون، عدد  2168

، في قضية الجماعة الحضرية لعين 2003يونيو    5محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى الصادر بتاريخ   2169

 السبع ضد مصدق حبيبة. )المقال منشور باللغة الفرنسية( 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

835  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

عرف بـلالتشريع الإداري غير المعلن ا عن مبدأ هرمية القواعد القانونية، حيث تصبح قاعدة أدنى أو  2170ي 
ً
ل، وهو يشكل انحراف

وثيقة إدارية داخلية قادرة على حل محل قاعدة قانونية أعلى دون سند دستوري أو تشريذي. ومن هذا المنطلق، يظهر أن تجاوز  

الحاسم للقضاء الإداري في ضب  هذه الانزلاقات وحماية    الدوريات لموقعها الطبيذي يشكل خطرًا على مبدأ المشروعية ويبرز الدور 

 الشرعية القانونية. 

المبحث الثاني: دوريات وزارة الداخلية الموجهة إلى الجماعات الترابية بين التفسير الإدار  المشروع وتجاوز مبدأ هرمية القواعد  

 القانونية. 

النظام الدستوري المغربي بوضعية قانونية خاصة، قوامها الجمع بين الطا ع اللامركزي ومبدأ وحدة تتمتع الجماعات الترابية في  

ا لأحكام دستور 
ً
. فرغم ما أقره  2011الدولة، وهو ما يجعلها خاضعة لإطار قانوني دقيق تؤطره القوانين التنظيمية الصادرة تنفيذ

ات الترابية لاختصاصاتها تظل محكومة باحترام القواعد القانونية الأعلى منها الدستور من مبدأ التدبير الحر، فإن ممارسة الجماع

 
ً
مرتبة، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو بالقوانين العادية أو بالنصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، فضلا

 2171 عن خضوع أعمالها لمراقبة القضاء الإداري في إطار مبدأ المشروعية

وفي هذا السياق، تبرز وزارة الداخلية باعتبارها الفاعل المركزي في تأطير عمل الجماعات الترابية، سواء من خلال ممارسة المراقبة 

الإدارية أو عبر مواكبة ت زيل القوانين التنظيمية. وقد أدى هذا الدور إلى كثافة ملحوظة في إصدار الدوريات الموجهة إلى المجالس 

التي  الترابية ومص  التطبيقية  القانونية الجديدة، وتجاوز الصعوبات  المقتضيات  الإدارية، وتفسير  الممارسة  الحها، بهدف توحيد 

وظيفتها  حدود  حول  دقيقة  قانونية  تساىلات  يثير  نطاقها  وتوسع  الدوريات  هذه  تعدد  أن  غير  التنظيمية.  النصوص  تطرحها 

القانونية، خاصة عندما تتحول من مجرد توجيه إداري إلى أداة ذات أثر إلزامي  التفسيرية، ومدى احترامها لمبدأ هرمية القواعد  

 .
ً
حدث التزامات غير منصوص عليها تشريعيا

 
 فعلي تمس باختصاصات الجماعات الترابية أو ت

 لتحليل التمييز بين التفسير الإداري المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ القوانين، والتجاوز عن  
ً
ومن ثم، يشكل هذا الواقع مدخلا

الدوريات،  هذه  طبيعة  على  الوقوف  يقتي ي  ما  وهو  النظرية،  الدوريات حدودها  تتجاوز  القانونية عندما  القواعد  هرمية  مبدأ 

 .القانونية على عمل الجماعات الترابيةوأسباب كثافتها، وآثارها 

 المطلب الأول: الدوريات الموجهة للجماعات الترابية كآلية للتوضيح والتفسير الإدار . 

الإداري   التفسير  آليات  الأصل، ضمن  حيث  من  الترابية،  الجماعات  إلى  والموجّهة  الداخلية  وزارة  عن  الصادرة  الدوريات  تندرج 

ة  المشروع التي تعتمدها الإدارة المركزية لمواكبة ت زيل النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتدبير الترابي. وتتمثل الغاية المعلن

دوريات في تسهيل فهم المقتضيات القانونية الجديدة، وتوضيح كيفية تطبيقها عمليًا من طرف المجالس الترابية  من إصدار هذه ال

مراسيم   من  بها  يرتب   وما  التنظيمية،  القوانين  من  عددًا  يميز  الذي  والمعقّد  التقني  الطا ع  ظل  في  الإدارية، خاصة  ومصالحها 

م هذه الدوريات  قدَّ
 
 باعتبارها وسيلة مساعدة على تنفيذ القانون، لا أداة بديلة عنه أو موازية له. تطبيقية. ومن ثمّ، ت

ى وفي هذا الإطار، تؤدي الدوريات الموجهة إلى الجماعات الترابية دورًا مهمًا في توحيد الممارسة الإدارية على المستوى الوطني، إذ تسذ 

إلى الحد من التفاوت في تأويل النصوص القانونية بين مختلف الجماعات أو بين المصالح اللاممركزة، بما يضمن قدرًا من الاناجام 

لشأن المحلي. فغياب التوجيه المركزي قد يؤدي إلى تعدد القراءات القانونية، وهو ما ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة بين  في تدبير ا

 
ذات أثر عملي ملزم، مما قد    التشريع الإدار  غير المعلن” مصطل  اخص ي، ويشير إلى الدوريات أو التعليمات الإدارية التي تتجاوز وظيفتها التوجيهية الداخلية لتصبحس 2170

 يمس بمبدأ هرمية القواعد القانونية والمشروعية.

اقبة المشروعية(.  115–112)ممارسة الاختصاصات(،  111–80المتعلق بالجهات: المواد  111.14يراجع في هذا الاتجاه: القانون التنظيمي رقم   2171  )مر

اقبة المشروعية(.  110–106)ممارسة الاختصاصات(،  105–78والأقاليم: المواد المتعلق بالعمالات  112.14القانون التنظيمي رقم                                )مر

اقبة المشروعية 123–118)ممارسة الاختصاصات(،  91–77المتعلق بالجماعات: المواد  113.14القانون التنظيمي رقم                               .) )مر
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م الدورية كأداة لتوحيد الفهم القانوني داخل الإدارة الترابية قدَّ
 
، في الجماعات الترابية وعلى استقرار المعاملات الإدارية. ومن هنا، ت

 احترام للإطار التشريذي والتنظيمي القائم. 

كما تضطلع الدوريات بوظيفة أساسية تتمثل في تفسير الغموي التشريذي الذي قد يكتنف  عي المقتضيات القانونية، سواء 

تعلق الأمر بتحديد نطاق الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعات الترابية او تلك المنقولة اليها من طرف الدولة، أو بضب  

في مجالا  اتباعها  الواجب  التنظيمية المحلية. ففي هذه المساطر  القرارات  اتخاذ  أو  الميزانيات،  إعداد  أو  المالي،  كالتدبير  ت دقيقة 

الحالات، تتدخل الإدارة المركزية لتقديم قراءة تفسيرية للني، تهدف إلى تسهيل تطبيقه وتفادي التأويلات المتناقضة، شريطة أن 

 .وزه إلى إضافة شروط أو التزامات جديدةيظل هذا التفسير في حدود الني القانوني وألا يتجا

التنظيمية  والنصوص  بالمراسيم  ربطها  من خلال  التنظيمية،  القوانين  تطبيق  في ضمان حسن  الدوريات  دور  ذلك  إلى  ويضاف 

ا لها، وتوضيح العلاقة بين مختلف المستويات القانونية المؤطرة للتدبير الترابي. إذ تسذى  عي الدوريات إلى بيان 
ً
الصادرة تنفيذ

قانون التنظيمي والنصوص التنظيمية المكملة له، بما يسمح بت زيل متناسق للقانون في الواقع كيفية التوفيق بين مقتضيات ال

جنب الجماعات الترابية الوقوع في أخطاء إجرائية أو قانونية قد تعري قراراتها للإلغاء القضائي  .2172العملي، وي 

وتتجلى الوظيفة التفسيرية المشروعة لهذه الدوريات بوضوح في الحالات التي تكتفي فيها الإدارة بـ شرح مقتضيات قانونية قائمة أو 

ث أي تعديل في مضمونها أو توسّع في نطاقها. ومن أمثلة ذلك الدوريات التي   حدِّ
 
تفسير مواد واردة في مراسيم تطبيقية، دون أن ت

الميزانيات المحلية طبقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية، أو تلك التي توضح مساطر المصادقة على  عي المقررات تشرح كيفية إعداد  

نش ن أثرًا قانونيًا 
 
الجماعية استنادًا إلى نصوص تنظيمية صريحة. ففي هذه الحالات، تظل الدورية أداة تفسير وتوجيه داخلي، لا ت

، وتناجم مع مبدأ المشروعية
ً
 .واحترام هرمية القواعد القانونية مستقلا

غير أن سلامة هذا الدور تبقى رهينة باحترام الدورية لحدودها الوظيفية، إذ إن أي خروج عن إطار التفسير والتوضيح من شأنه  

حوّلها من آلية مساعدة على تنفيذ القانون إلى أداة ذات طا ع إلزامي فعلي، وهو ما يطرح إشكالات قانونية سيتم تناولها في  أن ي 

 .المطلب الموالي

 المطلب الثاني: تجاوز الدوريات لوظيفتها التفسيرية. 

م، من حيث الأصل، كوسيلة تقنية لمساعدة الإدارة على تفسير النصوص القانونية والتنظيمية   قدَّ
 
إذا كانت الدوريات الإدارية ت

ا عن وظيفتها  
ً
انحراف الحالات،  في عدد من  الأداة قد تعرف،  برز بوضوح أن هذه  ي  العملي  الواقع  أساليب تطبيقها، فإن  وتوحيد 

إلى وس الدستورية والتشريعية المقررة. ويظهر هذا  التفسيرية، لتتحول  يلة لإنتاج قواعد سلوكية ملزمة دون المرور عبر القنوات 

إجرائية   أو فري مساطر  التزامات جديدة  إحداث  إلى  النصوص  من مجرد شرح  التدريجي  الانتقال  أساسًا من خلال  الانحراف 

ا لمبدأ هرمية  إضافية لا تستند إلى أي مقتي   تشريذي أو تنظيمي صريح، وهو  
ً
ما يشكل مساسًا مباشرًا بمبدأ المشروعية وخرق

 2173القواعد القانونية 

ويتجلى هذا التحول بوضوح في  عي الدوريات الموجهة إلى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث، حيث يتم إدراج توجيهات تفصيلية 

لممارسة  عي   أو  الملفات  لقبول  أو  القرارات  لصحة  لازمة  ا 
ً
شروط باعتبارها  الإدارية  ومصالحها  الترابية  المجالس  على  فري 

 
ت

لحالات، لا تكتفي الدورية بتفسير الني القانوني أو بيان كيفية تطبيقه، بل تتدخل لإعادة تنظيم  الاختصاصات. ففي مثل هذه ا

أو من خلال تضييق نطاق الاختصاصات التي خولتها  القانوني ذاته، من خلال إضافة مقتضيات لم يني عليها المشرّع،  المجال 

مارَس في الحياة الإدارية القوانين التنظيمية التي تخي الجماعات الترابية. ويؤدي هذ
 
ا الأسلوب إلى خلق التزامات واقعية جديدة ت

 .اليومية، دون أن يكون لها سند قانوني واضح، وهو ما يجعل الدورية أقرب إلى قرار تنظيمي مقنّع منها إلى مجرد عمل تفسيري 

 
 .26محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم، مرجع سابق، ص   2172

2173 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, p. 462–468. 
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مارس ومن أخطر مظاهر هذا الانحراف ما يتمثل في تقييد اختصاصات الجماعات الترابية تحت  
 
غطاء التوجيه الإداري. فبدل أن ت

حدّد  
 
الجماعات اختصاصاتها الذاتية في إطار القوانين التنظيمية وبحرية تقديرية، تجد نفسها مقيدة  سلسلة من الدوريات التي ت

جتهاد المحلي، ودلى  لها،  شكل دقيق، كيفية اتخاذ القرار، أو مضمون المقررات، أو ترتيب الأولويات، مما يؤدي إلى تقليي هامش الا 

تحويل مبدأ التدبير الحر إلى مجرد مبدأ شكلي. كما يظهر خرق هرمية القوانين أيضًا من خلال تعديل مضمون القاعدة القانونية  

غيّر مقصده أو يوسّع من نطاق القيود التي يفرضها، دون أن يصدر  عاد تفسير الني القانوني على نحو ي   شكل غير مباشر، حين ي 

 عديل تشريذي رسمي.أي ت

ويعزّز الفقه المقارن هذا التشخيي، حيث أظهرت دراسات حديثة أن الدوريات الإدارية قد تتحول، خاصة في سياقات الأزمات 

ستعمل لفري قواعد والتزامات عامة خارج الإطار التشريذي والتنظيمي المعتاد. 
 
والاستثناء، إلى أدوات ذات وظيفة معيارية فعلية، ت

، أن الإدارة لجأت إلى  19-، من خلال تحليله للدوريات الصادرة خلال جائحة كوفيدAlessandro Cattellani وفي هذا السياق، بيّن

 عمليًا للتشريع، وهو ما أفرز إشكالات جدية على مستوى احترام مبدأ الشرعية وتدرج القواعد 
ً
التعليمات الإدارية باعتبارها بديلا

ده هذه الدوري
ّ
 2174ات من آثار إلزامية واقعية دون سند قانوني صريح.القانونية، بالنظر إلى ما تول

ويزداد هذا الوضع تعقيدًا حين تتحول الدوريات إلى أداة لفري الأمر الواقع الإداري، حيث تكتسب قوة إلزامية عملية ناتجة عن  

فالإلزام هنا لا ينبع من القيمة القانونية للدورية، بل من واقع  طبيعة العلاقة العمودية بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية.  

إثارة  التأشير على مقرراتها أو  أو رفي  إداري يتسم  عدم تكافؤ مراكز القوة، وبخشية الجماعات الترابية من تعطيل مصالحها 

الواقذي الإداري  سالإلزام  من  نوع  يتشكل  المعن ،  وبهذا  والمالية.  الإدارية  من  مسؤولياتها  ويجعل  القانوني،  الإلزام  ينافس  الذي  ا 

 .الدورية قاعدة سلوكية واجبة التطبيق بحكم الواقع، لا بحكم القانون 

غير مشروع  توسيع  ودلى  المشرّع،  دور  إلى إضعاف  يؤدي  إذ  القانوني،  النظام  آثار خطيرة على مستوى  الانحراف  وتترتب عن هذا 

المصدر وغير خاضعة لآليات  القانوني من خلال خلق قواعد غير واضحة  الأمن  هدد مبدأ  ي  التنفيذية، كما  السلطة  لاختصاص 

انونية. ومن ثمّ، فإن استمرار هذا الوضع يفتح المجال أمام تخخم السلطة التنظيمية للإدارة النشر والرقابة المقررة للقاعدة الق

على حساب القواعد التشريعية، وهو ما يفري تدخل القضاء الإداري للتمييز بين التفسير المشروع والإنشاء غير المشروع، ودعادة  

  عية وهرمية القواعد القانونية.ضب  حدود استعمال الدوريات بما يضمن احترام مبدأ المشرو 

 المطلب الثالث: الإلزام العملي للدوريات وإشكالية المشروعية. 

وحدود  إلزامها  بمصدر  يتعلق  جوهريًا   
ً
إشكالا القانوني،  سندها  ضعف  رغم  العملي،  الواقع  في  الإدارية  الدوريات  تطبيق  يثير 

عد قواعد ملزمة للغير ولا تندرج ضمن مصادر المشروعية، 
 
مشروعيتها. فبالرغم من أن الدوريات، من حيث طبيعتها القانونية، لا ت

ق فعليًا داخل طبَّ
 
ر هذا الواقع  عدة عوامل، في مقدمتها حاجة الإدارة إلى    فإنها ت فسَّ الإدارة الترابية وكأنها قواعد واجبة الاحترام. وي 

توحيد الممارسة الإدارية وضمان الاناجام في تطبيق النصوص، إضافة إلى التخوف من تعدد التأويلات القانونية وما قد يترتب  

برر إضفاء قوة إلزامية واقعية على عنه من تضارب في القرارات المحلية. غ
 
ير أن هذه الاعتبارات العملية، على أهميتها، لا يمكن أن ت

 أدوات تفتقر إلى السند التشريذي أو التنظيمي الصريح.

الترابية، رغم   الجماعات  تظل  الترابية، حيث  بالإدارة  الرئاسية  السلطة  تحليل علاقة  أوضح عند  الإشكالية  شكل  وتتجلى هذه 

تمارس من خلالها هذه   المركزية،  السلطة  مرتبطة  علاقات عمودية مع  الإداري والمالي،  المعنوية والاستقلال  بالشخصية  تمتعها 

كبة والمراقبة. وفي هذا الإطار، تكتسب الدوريات قوة تنفيذية عملية نا عة من موقع الجهة المصدرة لها،  الأخيرة أدوار التوجيه والموا

وليس من قيمتها القانونية. فامتثال الجماعات الترابية لمضامين هذه الدوريات غالبًا ما يكون مدفوعًا بالخشية من تعطيل التأشير  

 
2174 Alessandro Cattellani, “Le circolari della pubblica amministrazione quali fonti normative: riflessioni a partire dall’emergenza Covid-19”, Rivista 

di Scienze dell’Amministrazione, 2021.  

 على الساعة الثانية زاولا.( 2026يناير  17)مقال أكاديمي إيطالي يتناول دور المناشير والتعليمات الإدارية خلال حالة طوارئ الوبائية( تم الاطلاع عليه ضمن منشور المجلة يوم  
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ً
على المقررات، أو إثارة المسؤولية الإدارية أو المالية، أو التعري لملاحظات أجهزة المراقبة، وهو ما يجعل العلاقة الرئاسية عاملا

 حاسمًا في تكريس الإلزام العملي للدورية. 

الدورية باعتبارها قاعدة ملزمة   القانوني، حيث يتم التعامل مع  إلى خل  واضح بين الإلزام الإداري والإلزام  الوضع  ويؤدي هذا 

بحكم الواقع، رغم أنها لا تستوفي شروط القاعدة القانونية من حيث المصدر أو الشكل أو النشر. فالإلزام الإداري، في هذه الحالة، 

وة داخل الجهاز الإداري ومن منطق الامتثال للتوجيهات الرئاسية، في حين أن الإلزام القانوني يفتري وجود ينبع من موازين الق

عد هذا الخل  من أخطر مظاهر المساس بمبدأ المشروعية، لأنه  ني قانوني أو تنظيمي صادر وفق المساطر الدستورية المحددة. وي 

ضعف دور القانون كمصدر وحيد للإلزاميسمح بإنتاج قواعد فعلية خارج الإطار القانو   .ني الرسمي، وي 

وتنعكس هذه الممارسة سلبًا على عدة مبادل دستورية وتنظيمية، في مقدمتها مبدأ التدبير الحر، الذي يفتري تمكين الجماعات 

الترابية من هامش حقيقي لاتخاذ القرار في حدود القانون. كما يؤدي الإلزام العملي للدوريات إلى تقويي استقلالية القرار المحلي، 

فرَي توجيهات ت
 
ضاف إلى ذلك المساس بـ الأمن  حين ت حدّد مضمون القرارات ومساطر اتخاذها، دون سند تشريذي. وي 

 
فصيلية ت

صبح القواعد المطبقة غير واضحة المصدر وغير مستقرة، وقابلة للتغيير بتغير التوجيهات الإدارية، 
 
القانوني للجماعات الترابية، إذ ت

 ضعف الثقة في الإطار القانوني المؤطر للتدبير المحلي. مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني وي  

ومن ثمّ، فإن معالجة إشكالية الإلزام العملي للدوريات تقتي ي إعادة التمييز الصارم بين ما هو توجيه إداري مشروع وما هو إلزام 

قانوني، وتعزيز دور القضاء الإداري في ضب  حدود مشروعية الدوريات، بما يضمن احترام هرمية القواعد القانونية وحماية مبادل  

 .القانوني داخل الجماعات الترابية  التدبير الحر والأمن

 المبحث الثالث: الرقابة القضائية والفقهية على الدوريات وحدود مشروعيتها. 

عدّ القضاء الإداري الآلية الأساسية لضمان احترام مبدأ المشروعية داخل النظام القانوني المغربي ، باعتباره الجهة المختصة  2175ي 

بمراقبة تصرفات الإدارة والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد القانونية الأعلى منها مرتبة. وتكت  ي هذه الرقابة أهمية خاصة عندما 

 داخلية غير قابلة للط
ً
عن، وبين تحولها،  يتعلق الأمر بالدوريات الإدارية، بالنظر إلى طبيعتها الإشكالية التي تتأرجح بين كونها أعمالا

القاه ي   الهيئات، وهو ما يستدعي تدخل  أو  القانونية لثفراد  أثر قانوني فعلي تمس بالمراكز  إلى أدوات ذات  في  عي الحالات، 

 الإداري لحماية سمو القانون ومنع انحراف الإدارة عن اختصاصاتها. 

وفي هذا السياق، يضطلع القضاء الإداري بدور محوري في ضب  حدود مشروعية الدوريات، من خلال التمييز بين الدوريات التي  

ا مقررة قانونًا. وقد  
ً
قيد حقوق

 
نش ن التزامات جديدة أو ت تقتصر على التفسير والتوجيه الداخلي، وتلك التي تتجاوز هذا الإطار لت 

في تكريس مبدأ خضوع الإدارة، بجميع أعمالها، لرقابة المشروعية، ومنع استعمال الدوريات كوسيلة أسهم هذا الدور القضائي  

للالتفاف على القواعد التشريعية والتنظيمية أو لتوسيع غير مشروع لاختصاص السلطة التنفيذية. وبذلك، يشكل تدخل القضاء  

وص القانونية  القواعد  هرمية  لحماية  أساسية  ضمانة  الشرعية  الإداري  واحترام  الإدارية  الفعالية  مقتضيات  بين  التوازن  ون 

 2176 القانونية

 المطلب الأول: موقف القضاء الإدار  من الدوريات. 

في ظل  الإدارية وتحديد حدود مشروعيتها،  للدوريات  القانونية  الطبيعة  في ضب   المغربي بدور محوري  الإداري  القضاء  اضطلع 

الإشكالات العملية التي أفرزها توسّع الإدارة في استعمال هذه الأداة. وقد انطلق القاه ي الإداري من مبدأ أساد ي مفاده أن العبرة 

نه من التمييز بين الدوريات التي تظل في إطار التفسير ليست بتسمية العمل الإد
ّ
اري، ودنما بمضمونه وآثاره القانونية، وهو ما مك

والتوجيه الداخلي، وتلك التي تتجاوز هذا الإطار لتؤدي وظيفة تنظيمية فعلية. فالدورية التفسيرية، في نظر القضاء، تقتصر على 

 
 ، راجع قسم القضاء الإدار  المغر ي ومبدأ المشروعية.2020كريم لحرش، القانون الإدار  المغر ي، الطبعة الرابعة، مطبعة الرشاد سطات،  2175

 ، مرجع نفسه.2020كريم لحرش، القانون الإدار  المغر ي، الطبعة الرابعة، مطبعة الرشاد سطات،  2176
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القاعدة  عدّل مضمون 
 
ت أو  مقتضيات جديدة  تضيف  أن  دون  تطبيقها،  كيفية  وتوضيح  والتنظيمية  القانونية  النصوص  شرح 

 داخليًا غير قابل للطعن
ً
 .القانونية، وتظل بالتالي عملا

للدورية، مت    الوظيفة الأصلية  ا عن 
ً
انحراف لالمقنّعة ليشكل  التنظيمية  الدورية  بـ  سمّ   ي  أن ما  الإداري  القضاء  اعتبر  المقابل،  في 

تضمّنت مقتضيات عامة ومجردة من شأنها إحداث التزامات جديدة أو فري مساطر غير منصوص عليها قانونًا. ففي هذه الحالة، 

متعلقًا  الأمر  يعود  التنظيمية    لا  السلطة  أو  المشرّع  الذي حدده  الإطار  خارج  القانوني  المجال  تنظيم  بإعادة  بل  الني،  بتفسير 

  
ً
المختصة. وقد تعامل القاه ي الإداري مع هذا النوع من الدوريات باعتباره قرارًا إداريًا تنظيميًا يخضع لرقابة المشروعية، حماية

 لإدارة من الالتفاف على القواعد الدستورية المنظمة لاختصاصات السلطات. لمبدأ هرمية القواعد القانونية ومنعًا ل

، حيث بيّن محمد  جلس الاعلىوفي هذا الإطار، عزّز الفقه القضائي المغربي هذا التوجه من خلال تحليل الاجتهادات الصادرة عن الم

، في قضية الجماعة الحضرية  2003يونيو    5أمين بنعبد الله، في تعليقه على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى الصادر بتاري   

أن   السبع ضد مصدق حبيبة.  أو تعديل شروط لعين  إلى فري مقتضيات جديدة  النصوص  تتجاوز مجرد تفسير  التي  الدورية 

دًا أن الاحتجاج بدورية لا تستند إلى أساس تنظيمي  
ّ
عامل كقرار إداري قابل للطعن، مؤك

 
تطبيقها، تفقد طبيعتها كعمل داخلي، وت

 بمبدأ المشروعية وتجاوزًا لقاعدة تدرج القواعد ا
ً
عد إخلالا  2177لقانونية صريح ي 

ويجد هذا التوجه القضائي ما يدعمه في الفقه المقارن الحديث، حيث بيّن أحمد بن سليمان الفراج أن القضاء الإداري لم يعد 

خضعها للفحي القضائي مت  ترتب عنها   داخلية محصّنة من الرقابة، بل أصبح ي 
ً
يتعامل مع المنشورات الإدارية باعتبارها أعمالا

ز القانونية، معتبرًا أن معيار الأثر القانوني يظل الفيصل في تحديد طبيعتها القانونية وقابليتها للطعن، أثر قانوني أو مست بالمراك

 2178 ضمانًا لاحترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية

ا من هذا التمييز، أقرّ القضاء الإداري قابلية الدوريات للطعن بالإلغاء كلما تجاوزت طبيعتها الداخلية وأحدثت آثارًا قانون
ً
ية  وانطلاق

آثار  بها  رب  
 
ت أو  القرار،  اتخاذ  العمومية في  بها حرية الإدارات  د  قيَّ

 
ت أو  فري بموجبها إجراءات إلزامية، 

 
ت التي   ملموسة. فالدورية 

نونية تمس بالمراكز القانونية لثفراد أو الهيئات، لا يمكن اعتبارها مجرد عمل تحضيري أو توجيصي. وقد شدد القاه ي الإداري  قا

في هذا السياق على أن حماية المشروعية تقتي ي إخضاع مثل هذه الدوريات للرقابة القضائية، حت  لا تتحول إلى مصدر غير معلن  

مارس  خارج الضمانات الشكلية والموضوعية التي تحي  بالعمل التشريذي والتنظيمي.  للقواعد القانونية، ي 

ولتكريس هذا التوجه، اعتمد القضاء الإداري معايير دقيقة لتحديد ما إذا كانت الدورية قابلة للطعن بالإلغاء، وفي مقدمتها معيار  

فمت  ترتب عن الدورية أثر مباشر أو غير مباشر في الوضعية القانونية للمخاطبين بها، سواء من خلال فري   .إحداث أثر قانوني

إداريًا   في شروط ممارسة اختصاص قانوني، فإنها تفقد صفتها كعمل داخلي وتصبح قرارًا  التأثير  أو  تقييد حقوق،  أو  التزامات، 

ساس بالمراكز القانونية، الذي يقوم على فحي ما إذا كانت الدورية تؤثر في حقوق  بالمعن  القانوني. كما اعتمد القضاء معيار الم

معيار   قانونية مستقرة، وهو  أوضاع  أو  غير  مكتسبة  الإداري  التنظيم  أشكال  كل  القضائية ضد  الحماية  نطاق  بتوسيع  يسمح 

 2179المشروع. 

برز هذا الاجتهاد القضائي أن القضاء الإداري لم يكتفِّ بدور سل ي يقتصر على مراقبة الشكل، بل اضطلع بدور فعّال في حماية  
وي 

مبدأ المشروعية وتراتنية القواعد القانونية، من خلال إعادة تصنيف  عي الدوريات وفق آثارها الحقيقية، وليس وفق تسميتها  

قضاء في الحد من تخخم السلطة التنظيمية للإدارة، وفي صون اختصاصات الجماعات الترابية، ومنع  الإدارية. وبذلك، أسهم ال

عد هذا التوجه القضائي ضمانة أساسية للحفام على التوازن   إخضاعها لتوجيهات إدارية تتجاوز النصوص القانونية المؤطرة لها. وي 

 .نونية داخل دولة القانون بين مقتضيات الفعالية الإدارية واحترام الشرعية القا

 
 محمد أمين بنعبد الله، »الطبيعة القانونية للدورية«، تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، مرجع سابق.  2177

 .2022أحمد بن سليمان الفرا ، »التنظيم القانوني للمنشورات الإدارية في المملكة العربية السعودية«، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم،  2178

2179 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, p. 470–476. 
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 المطلب الثاني: موقف الفقه القانوني من توسع دور الدوريات. 

ا فقهيًا واسعًا، انقسم فيه الفقه القانوني بين اتجاهلا ناقدلا يعتبر هذا الت
ً
وسع أثار توسّع الإدارة في استعمال الدوريات الإدارية نقاش

مساسًا بأسس الشرعية القانونية، واتجاهلا مدافعلا يرى في الدوريات أداة عملية لا غن  عنها لضمان حسن سير الإدارة ومواكبة تعقيد  

القانونية. ويعكس هذا النقا  التوتر القائم بين متطلبات دولة القانون من جهة، وضرورة الفعالية الإدارية من جهة    النصوص

 .أخرى 

في ي إلى تغوّل الإدارة على  فمن جهة أولى، وجّه جانب مهم من الفقه انتقادات حادة لتخخم دور الدوريات، معتبرًا أن هذا المسار ي 

أو   عامة  قواعد  تتضمن  دوريات  إصدار  إلى  تلجأ  حين  الإدارة،  أن  الاتجاه  هذا  ويرى  والتنظيمية.  التشريعية  السلطتين  حساب 

ارس نوعًا من سالتشريع الإداري غير المعلنا، خارج الضواب  الدستورية المرتبطة بإنتاج القاعدة القانونية. التزامات جديدة، فإنها تم

ا غير مباشر على البرلمان، لأنه يسمح للإدارة بتعديل أو تقييد مضمون النصوص 
ً
عد هذا السلوي، في نظر الفقه الناقد، التفاف وي 

 2180 يع، بما يحمله ذلك من مخاطر على مبدأ الفصل بين السل  وعلى سمو القانون التشريعية دون المرور عبر مسطرة التشر 

ويذهب هذا الاتجاه إلى أن خطورة الدوريات لا تكمن فق  في مضمونها، بل في طبيعة الإلزام العملي الذي تفرضه، إذ تتحول، بفعل 

إلى إضعاف مبدأ   الناقد،  القانوني. وهو ما يؤدي، حسب الفقه  إلى قواعد واجبة التطبيق رغم غياب سندها  الممارسة الإدارية، 

حال وخلق  القانوني،  منطق  الأمن  بدل  السلطة  منطق  كرّس  وي  الإداري،  للتصرف  الحاكمة  القواعد  الوضوح  شأن  عدم  من  ة 

 .القانون 

في مقابل ذلك، يدافع اتجاه فقصي آخر عن الدوريات، معتبرًا إياها ضرورة عملية تفرضها طبيعة العمل الإداري وتعقّد المنظومة  

النصوص التشريعية والتنظيمية، وتعدد مجالات تدخل الإدارة، يفرضان، في نظر هذا الاتجاه، اعتماد  القانونية الحديثة. فتكاثر 

ن من توحيد الفهم الإداري للنصوص وتجاوز صعوبات التطبيق. ويرى هذا الاتجاه أن إلغاء الدوريات 
ّ
مك
 
أدوات تفسيرية وتوجيهية ت

ضر بمبدأ المساواة   أو التضييق المفرط على استعمالها قد يؤدي إلى شلل  إداري، ودلى تباين خطير في الممارسات بين الإدارات، بما ي 

 2181 وبحسن سير المرافق العمومية 

الصارم   باحترامها  بل مشروط  الدوريات،  لتوسّع  تبرير مطلق  أنه  على  المتوازن،  الفقصي  التصور  في  فهم،  ي  لا  الدفاع  هذا  أن  غير 

الفعالية   بين  الدقيقة  المعادلة  الفقصي حول  النقا   يتبلور  هنا،  ومن  قانوني.  إنشاء  أداة  إلى  تحولها  وعدم  التفسيرية  لوظيفتها 

قرّ بأهمية الدوريات كوسيلة تنظيمية الإدارية واحترام الشر 
 
عية القانونية، حيث يدعو عدد من الفقهاء إلى اعتماد مقاربة وسطية ت

 .داخلية، مع إخضاعها في الوقت نفسه لرقابة قضائية فعالة تمنع انحرافها عن حدودها المشروعة

برز هذا النقا  أن الإشكال لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاتها، بل في توسّع نطاقها ومضمونها، وفي غياب ضواب  واضحة   وي 

تحكم إصدارها واستعمالها. ومن ثمّ، فإن الحل، من منظور فقصي، لا يمر عبر إلغاء الدوريات، ودنما عبر ترشيدها، ورب  مشروعيتها 

ة القواعد القانونية، وتكريس دور القضاء الإداري كضامن للتوازن بين مقتضيات الفعالية الإدارية وحماية بمدى احترامها لهرمي 

 الشرعية القانونية. 

 المطلب الثالث: آفاق ضبط استعمال الدوريات وتعزيز مشروعيتها في المجال الترا ي. 

برز الإشكالات العملية المرتبطة بتوسع استعمال الدوريات الإدارية في المجال الترابي الحاجة الملحّة إلى ضب  قانوني ومؤسساتي 
 
ت

يضمن التوفيق بين متطلبات الفعالية الإدارية واحترام مبدأ المشروعية وهرمية القواعد القانونية. فالإشكال، كما بيّنته التجربة  

تهادات القضائية والفقهية، لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاتها، ودنما في غياب ضواب  دقيقة تحكم إصدارها  العملية والاج

 
 .28مرجع سابق، ص  محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: ا يء من الحقيقة وا يء من الوهم، 2180

2181 René Chapus, Droit administratif général, Tome I, 15e édition, Montchrestien, Paris, 2001, pp. 455 
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ومضمونها وآثارها. ومن ثمّ، يقتي ي إصلاح هذا الوضع اعتماد مقاربة شمولية تقوم على ترشيد إصدار الدوريات وحصر وظيفتها  

 في التفسير دون الإنشاء، مع تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية.

وتتمثل الخطوة الأولى في ترشيد إصدار الدوريات، من خلال الحد من تكاثرها وتفادي تداخلها أو تكرارها، خاصة في المجالات التي 

الترشيد   القرار المحلي. ويستوجب هذا  الترابية ومساطر اتخاذ  تخضع لتأطير تشريذي وتنظيمي دقيق، كاختصاصات الجماعات 

اخل الإدارة المركزية، تقوم على تقييم الحاجة الفعلية لإصدار الدورية، وربطها بوجود غموي  اعتماد سياسة تنظيمية واضحة د

تشريذي حقيقي أو صعوبة تطبيقية مؤكدة، بدل استعمالها كأداة دائمة للتدخل في العمل المحلي. كما يقتي ي هذا التوجه حصر  

لإحداث قواعد جديدة أو فري مساطر لم يني عليها القانون،  الدوريات في وظيفة التفسير والتوضيح، ومنع استعمالها كوسيلة  

 .احترامًا لاختصاص المشرّع والسلطة التنظيمية في إنتاج القاعدة القانونية

وفي هذا الإطار، يطرح الفقه ضرورة اعتماد ضواب  شكلية وموضوعية لإصدار الدوريات، من شأنها الحد من انحرافها عن وظيفتها  

الأصلية. ومن بين هذه الضواب ، التأكيد على وضوح الصياغة وتجنّب العبارات الفضفاضة أو الآمرة التي توحي بالإلزام القانوني،  

الصر  الإشارة  إلى  مباشرة إضافة  بدقة وربطها  نطاقها  بتحديد  بما يسمح  للدورية،  المؤسس  التنظيمي  أو  القانوني  الني  إلى  يحة 

ا جوهريًا لمشروعية 
ً
عد منع فري أي التزامات جديدة أو تقييد اختصاصات الجماعات الترابية شرط بالقاعدة الأعلى منها. كما ي 

حوّلها إلى   2182 قرار تنظيمي مقنّع يخرق مبدأ هرمية القوانينالدورية، لأن أي خروج عن هذا المبدأ ي 

الإدارية الإداري والرقابة  القضاء  الترابي دون تعزيز دور  المجال  في  الدوريات  استعمال  الإداري يظل   .ولا يكتمل ضب   فالقضاء 

حدث آثارًا قانونية لرقابة الإلغاء، والتمييز الصارم 
 
الضامن الأساد ي لاحترام مبدأ المشروعية، من خلال إخضاع الدوريات التي ت

تشيات  بين التفسير المشروع والإنشاء غير المشروع. كما يقتي ي الأمر تفعيل آليات الرقابة الإدارية الداخلية، سواء على مستوى المف 

أدوات لإعادة  إلى  لها، ومنع تحولها  المرسومة  القانونية  احترام الدوريات للحدود  تقييم مدى  المراقبة، من أجل  أو أجهزة  العامة 

سهم هذا التوجه في تعزيز الأمن القانوني للجماعات الترابية، وترسي  الثقة    مركزية القرار المحلي أو تقويي مبدأ  التدبير الحر. وي 

 في الإطار القانوني المنظم للتدبير المحلي، وتحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير الإدارة واحترام دولة القانون. 

 خاتمة 

خلي هذا المقال إلى أن الدوريات الإدارية، رغم أهميتها العملية في تيسير العمل الإداري وتوحيد الممارسة داخل الإدارة العمومية، 

تظل أدوات داخلية ذات وظيفة تفسيرية وتوجيهية، لا ترةى، من حيث طبيعتها القانونية، إلى مرتبة القاعدة القانونية الملزمة. فصي 

عد مصدرً 
 
ا من مصادر المشروعية، ولا يمكن أن تستمد قوتها الإلزامية إلا في حدود ارتباطها بالنصوص القانونية والتنظيمية  لا ت

عدّل نطاقها
 
 .الأعلى منها، ودون أن تتجاوز مضمونها أو ت

وقد بيّن التحليل أن الإشكال لا يكمن في وجود الدوريات في حد ذاته، بل في توسع استعمالها خارج إطارها الوظيفي المشروع، خاصة 

لتقييد  ستعمل 
 
ت عندما  أو  قانونًا،  عليها  منصوص  غير  مساطر  فري  أو  جديدة  التزامات  لإحداث  وسيلة  إلى  تتحول  عندما 

بأص الترابية  الجماعات  مساسًا  اختصاصات  الدورية  تشكل  الحالة،  هذه  وفي  التنظيمية.  القوانين  بموجب  المقررة  الثلاث  نافها 

ا عن مبدأ المشروعية الذي يقتي ي خضوع جميع تصرفات الإدارة للقانون 
ً
 .صريحًا بمبدأ هرمية القواعد القانونية، وانحراف

الجماعات الترابية، اصناف  كما أبرز المقال أن الإلزام العملي للدوريات، الناتج عن طبيعة العلاقة الرئاسية بين الإدارة المركزية و 

ضعف استقلالية   ا غير مشروع بين الإلزام الإداري والإلزام القانوني، وهو ما ينعكس سلبًا على مبدأ التدبير الحر، وي 
ً
يخلق خلط

ل تدخل القضاء الإداري، في هذا السياق، آلية أساسية لضب   
ّ
هدد الأمن القانوني للجماعات الترابية. وقد شك هذا القرار المحلي، وي 

 .التجاوز، من خلال إخضاع الدوريات ذات الأثر القانوني لرقابة المشروعية، والتمييز بين التفسير المشروع والتنظيم المقنّع
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ا من هذه الخلاصات، يدعو هذا المقال إلى احترام صارم لهرمية القوانين ودعادة الاعتبار لمبدأ المشروعية باعتباره  جر  
ً
وانطلاق

الزاوية في دولة القانون، من خلال ترشيد إصدار الدوريات وحصرها في نطاق التفسير دون الإنشاء، مع تعزيز دور القضاء والرقابة 

مراقب في  والجماعات  الإدارية  المركزية  الإدارة  بين  العلاقة  إصلاح  واعدًا حول  بحثيًا  أفقًا  الموضوع  يفتح  كما  وآثارها.  ة مضمونها 

 . الترابية، بما يضمن توازنًا بين متطلبات الفعالية الإدارية واحترام استقلالية التدبير المحلي، في إطار وحدة الدولة وسيادة القانون 

ويجدر بالذكر أن هذا البحث ما زال في صدد الاشتغال عليه ضمن أطروحة أوسع، يتم من خلالها دراسة دوريات وزارة الداخلية  

والممارسات الإدارية في ضوء مبدأ هرمية القوانين في النظام القانوني المغربي، مع اعتماد منهجية تجمع بين التحليل القانوني والنقد  

 التطبيقي. 

 

 لائحة المراجع. 

: النصوص الدستورية والتشريعية
ً

 أولا

 .2011يوليوز  30مكرر، بتاري   5964الرسمية عدد ، الجريدة  2011دستور المملكة المغربية لسنة  .1

(، الجريدة الرسمية  2015يوليوز    7)  1436رمضان    20القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، المنشورة بتاري    .2

 .6380عدد 

 ثانيًا: المؤلفات )الكتب( 

 .2019المصباحي مصطفى، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول: التنظيم الإداري، الطبعة الأولى،  .3

4. Chapus, René, Droit administratif général, Tome I, 15e édition, Montchrestien, Paris, 2001. 

 .2020كريم لحر ، القانون الإداري المغربي، الطبعة الرا عة، مطبعة الرشاد سطات،  .5

ا: المقالات والدراسات العلمية
ً
 ثالث

 ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية«أشركي، محمد، »المجال التنظيمي المستقل: ش يء من الحقيقة وش يء من الوهم  .6

(REMALD) 1998مارس–، يناير22، عدد . 

بتاري    .7 الاعلى  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  قرار  تعليق على  للدورية«،  القانونية  »الطبيعة  بنعبد الله،  أمين  يونيو    5محمد 

 .، الجماعة الحضرية عين السبع ضد مصدق حبيبة2003

الفقه   .8 مجلة  التنظيمية«،  والوظيفة  الداخلية  الضمنية  الطبيعة  بين  الإدارية  والمنشورات  »التعليمات  رابحي،  أحمد 

 .2018، 64والقانون، عدد 

أحمد بن سليمان الفراج، »التنظيم القانوني للمنشورات الإدارية في المملكة العربية السعودية«، مجلة العلوم الشرعية،   .9

 .2022جامعة القصيم، 

 . 2018مارس  21عصام كوثري، ل هندسة القواعد القانونية وترابيتها ل، مجلة القانون والاعمال الدولية،  .10

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854

